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ات التي  ة على ضوء العق ة: دراسة استشراف ة الدول مة الجنائ مآل المح

 تواجهها

 

ش عبد المالك  )1( صا
ة، أستاذ محاضر قسم "أ" )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ، ل

ة القاعدة  حث حول فعل ة،مخبر ال ة القانون  ،جامعة بجا
ة 06000  .الجزائر، بجا

  maleksaiche@hotmail.frالبرد الإلكتروني: 

 
 

 : الملخص
ما أن نظامها  ة،  ة قضاء دولي دائم وجد من أجل تحقی العدالة الدول ة الدول مة الجنائ تعتبر المح

وعلى مر عشرتین من الممارسة ظهرت اختلالات عدیدة  ،لخطورتهاالأساسي جعلها مختصة بجرائم محددة وفقا 
سبب تضارب المصا عة النظام الدولي الجدید و سبب طب مة  ول لح بین الدول واختلاف الرؤ حعلى أداء المح

ة وهي انسحاب عدید من  ، فأفضى ذلك إلى نتیجة منطق ضرورة وجودها، مما جعلها تستهدف دولا دون أخر
ة  مة الجنائ ة مفادها تراجع المح قا، مما جعل هذه الدراسة تصل إلى نتیجة أساس الدول التي انتسبت إلیها سا

ة زوالها  ان ة بل وإلى إم لاالدول   .مستق
ة  : الكلمات المفتاح

ة المعاییر، تراجع القضاء الجنائي الدولي. ة، ازدواج ة الدول مة الجنائ   المح
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The fate of the International Criminal Court: a prospective study in 
the light of the constraints which hinder it 

Summary:  
The project of an International Criminal Court was made concrete, after great 

efforts by the United Nations and a number of countries. The constraints, which slowed 
down its development, infected and weakened it during the exercise of its powers 
defined by Article 5 of the Rome Statute. This is how the ICC still fails to establish 
itself today, and the focus on certain countries, particularly African one, has prompted 
them to withdraw their membership in the Rome Statute. Based on these data we can 
predict the regression, or the disappearance of the international criminal court. 
Keywords: 
The International Criminal Court, constraints, international crime. 

 
Le sort de la Cour pénale internationale : étude prospective à la 

lumière des nouvelles contraintes 
Résumé: 

Suite aux efforts consentis par l’ONU et un certain nombre de pays, le projet d’une 
Cour pénale internationale a pu être concrétisé. Toutefois, ces dernières années, la Cour 
est affaiblie dans l’exercice de ses principales compétences à cause du nouvel ordre 
mondial qui s’impose et les divergences quant à son existence. Il apparaît en 
conséquence que la Cour se concentre uniquement sur certains Etats ce qui a poussé 
bon nombre d’Etats à se retirer du statut de Rome. 
Mots clés  :  
Cour pénale internationale, contraintes, crime international. 
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  مقدمة
ة وخلفت ورائها جِ  ة أن تضمدها، ملایین من القتلى انتهت الحرب العالم صعب على الإنسان الجرحى و راحا 

اتها، فعاد المهزوم إلى وطنه واجتمع  روضعفه من اللاجئین دون أن تسف الحرب على نتائج تحسب من ایجاب
ات الملائمة لمن  ة وراء المنتصرون لمناقشة العقو متین لمعاق شرة، فانجر عن ذلك مح ل ذلك الدمار لل

یو مة طو اني وهي مح ا مة نورنبرنغ،المتسببین في تلك الحرب من الطرف ال  ، ومن الطرف الألماني وهي مح
  .جهاز تعاون وتنسی بین الدول تزامنا مع ذلك تم انشاء هیئة الأمم المتحدة

ة الأمم في المحافظة على السلم  ان الغرض الأساسي من انشاء هذه المنظمة هو تجاوز إخفاقات عص
ه ش ف السعي نحو إیجاد مناخ دولي تتعا ا مع مصالح الأمم وتتجاوز في اطاره خلافاتها، وتزامن والأمن الدولیین، 

مآسي  عاقب من یتسبب  ع قضائي  ة الخمسینات لوضع جهاز دولي ذا طا یر مستمرا منذ بدا ان التف ذلك 
ة جدیدة بجرائم تتجاوز  ة للدولة، -نظرا لفظاعتها  -إنسان ة افجاءت نطاق الحدود الوطن مة الجنائ ة المح لدول

ا، 1994تشرن الثاني/ نوفمبر  8في  955موجب قرار مجلس الأمن رقم  لرواندا، ، واتخذت من أروشا، في تنزان
انت محل انتقادات عدیدة قى عار ، مقرًا لها لكنها  عض الجرائم التي ست على جبین  اوقد أكدت على هذه الحاجة 

ا سنة  ة في مقدمتها تلك التي وقعت في یوغوسلاف ذا 1993الإنسان عد ذلك، فتأسست على  افي روندا عام و
موجب قرار مجلس الأمن رقم  هاأعقاب قة  ا السا ة لیوغسلاف ة الدول مة الجنائ / فبرایر  22في  808المح ا ش

ار/ مایو  25في  827، و1993   .1، واتخذت من لاها في هولندا مقرًا لها، في ما تأسست شرعیتها1993أ
ة، أُ  فتكرست من خلال هذه الجرائم ة جنائ مة دول ثرت النقاشات للتعجیل بإنشاء مح لن عن عالقناعة و

لادها سنة  ة م ع رقم  1998بدا عد التوق اشر مهامها 2002الذ حدث في أفرل من سنة  60وتجسد وجودها  ، لت
ان  ة، وجرائم الحرب وجرمة العدوان، لقد  ادة، والجرائم ضد الإنسان اص الزماني الاختصهیئة تضطلع بجرائم الإ

تارخ دخول نظام روما حیز النفاذ أولى الفرص التي  2002الذ منعها من النظر في الجرائم التي حدثت قبل 
ان الحرب  الخصوص ا ثیر من الجرائم التي حدثت  عتها لتمارس اختصاصاها على أكمل وجه، فتنظر في  ض

ة للخ النس اردة، إلا أن هذا القید له ما یبرره  مة، وهو استمالال اغة القانون الأساسي للمح ص ة براء الذین قاموا 
مة. ه وتقبل اختصاص المح ع عل   أكبر عدد من الدول للتوق

ة اد انت  ات  مة،  ،غیر أن التجاذ ة لرفض اختصاص المح ثیر من الدول بدت واضحة منذ البدا ة  ون
ون أحد مواطنیها بل  عضها لتحصین نفسها من أن  ة، في مقابل ذلوسعت  عات دول ك أو موظفیها عرضة لمتا

رة ورأت فیها  الف انت -على ما یبدو–رحبت دول أخر  ة، وإذا  ة لتحقی العدالة ومحارة الجرمة الدول ان إم
مة  ة في المح العضو ة المتعلقة  ات الراهنة والمستقبل مة، فإن المعط الكاد سمحت بإنشاء المح ات  هذه التجاذ

                                                            

توراه في العلوم، تخصص  شیتر 1  ة، أطروحة د مة الجنائ ات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمح عبد الوهاب، صلاح
ة، جامعة تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .8، ص 2014قانون، 
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ثیرا منها تجعل ة التي لا تصب  یف ستواجه المتغیرات الدول عید، و نا نتساءل عن مئالها في المستقبل القرب وال
  في مصب استمرارة وجودها؟

  
ة ة وتحد العالم مة الجنائ   أولا: المح

شأن ضرورة وجود قضاء  ان المجتمع الدولي مترددا  ة في وقت  ة الدول مة الجنائ نائي جلقد نشأت المح
ن أن تسلبها حقا من الحقوق التي منحها لها القانون الدولي منذ قرون والمتمثل في 2دولي م ، على أساس أنها 

ادة انت 3الس ة  ة الدول مة الجنائ ادرت بإنشاء المح ة التي قامت بها الجهات التي  بدوا أن الجهود المضن ، و
شمل جم ا من أن ظهرع الدول بدون استثناء، وذلك ما تتجه نحو عقلنة هذا الح وإقرار اختصاص  واع جل

ادة، التي یتضح  ة وجرائم الحرب والا مة وهي العدوان والجرائم ضد الإنسان شملها اختصاص المح الجرائم التي 
قه، والمتمثل في تفاد  أن خطورتها تجعلها تخرج عن الاطار الوطني، ثم من جانب الهدف الذ تصبو إلى تحق

ةتكرار  بیر،  ،خصوصا في القرون الأخیرة 4الجرائم الشنعاء التي عرفتها الإنسان حیث شهدت الأسلحة تطورا 
سطمما یجعل تكرار مثل هذه الجرائم وارد حتى في    النزاعات. أ

ة لبناء قضاء دولي  ة  ضع جداعلى ذلك تكررت المحاولات الرام ل مرة إلى محاكم جنائ للجوء في 
بیرة بین الدول قُ خاصة، لكن سرعان  ة ما طفت اختلافات  مة، فبرزت بذلك أزمة العضو لاد المح عد م بیل و

ون لها امتداد ة أن  ان مة والتي أدخلت الشك حول إم عض الداعالم افي المح عد أن أعلنت  قائها  ول ، ثم في 
  الانسحاب منها.

  
ة1 عاد دول مة ذات أ   . جهود بناء مح

العنف والصراع سواء في اطار فرد أو جماعي، فالمصلحة وتحقی  ة  لطالما تمیزت العلاقات الإنسان
ح للإنسان استعمال القوة لكن هذه القوة قد تكون مفرطة لدرجة تتجاوز  لها هواجس تب الأمن والخوف من الأخر 

ة تحتفظ ن احتمالها، مما جعل الذاكرة الإنسان م ر مجازر شنعاء ارتكبت على مر العصو  ثیر الحدود التي 
شر وتزاید احتكاك المجتمعات،  ثرت مع تزاید ال المتمدینة التي وصفت نفسها  -الحدیثة الدول  مما جعللكنها 

ة مرتكبیها. تشعر - ات اللازمة لتفادیها ومعاق  ضرورة وضع الال

                                                            
2 Juan Branco, L’ordre et le monde, critique de la cour pénale internationale, Ouverture fayard, 
France, 2016, p 37 et suiv. 

حث القانوني، عدد  3  ة لل م ادة الدول، المجلة الأكاد ة وس ة الدول مة الجنائ نات، خالد بن عبد الله الشافي، المح نجیب بن عمر عو
عدها. 58، ص 2/2014   وما 
ة 4  او ة  مبخوتة أحمد، الاختلالات البن ة الدول ة التصد للجرائم بین المتغیرات ا –لنظام العدالة الجنائ ة لفعال ة دراسة تحلیل لدول

ة، العدد  ة والإنسان ة للدراسات الاجتماع م ات حفظ الأمن والسلم الدولیین، الأكاد   .88، ص 2019، جانفي 21ومتطل
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مة    أ. تعدد الجرائم التي تستدعي انشاء المح
قت قمة روما ةشارالملقد أرادت الدول  مةو  ،في النقاشات التي س  التي انبث عنها النظام الأساسي للمح

ة ة والمآسي الإنسان ان قرن الجرائم الدول ة القرن العشرن الذ  صمتها مع نها ة، أن تضع  ة الدول ، من 5الجنائ
ع ارو أأجل تكرم وتخلید  ة أشخاص أخرن، من خلال احضار هؤلاء الذین راحوا ضحا الأشخاصح جم ا لهمج

ما یومحاكمتهم  ثیرا ما تومعاقبتهم  لائم مع الجرائم التي اقترفوها ومن ثم انهاء حلات الإفلات من العقاب التي 
عض الأشخاص.   ان سببها هو عجز القضاء الداخلي عن تحقی العدالة أمام سلطة 

ة لقد اتف أغلب المتدخلین في النقاشات  عت الإنسان قت تبني نظام روما على أن المآسي التي ط التي س
ل الحدود ة الأولى  19157المجازر التي ارتكبت ضد الأرمن سنة على غرار ، 6قد تخطت  ومعارك الحرب العالم

ة ستلینغراد وتف ة (معر ة الثان ل مآسي الحرب العالم ة و ع) والمحرقة الیهود ة السوم وهجوم الر معر یرات ج( 
ما)، ثم تلك التي ارتكبت على الجزائرین ا وروندا 1945ما  في نغزاكي وهیروش غوسلاف ، وحدیثا ما وقع في 

  ودارفور، وغیرها من الجرائم التي یند لها الجبین.
ة إلى أخلق قة أن الجهود الرام رة القضاء الجنائي الدولي  توالحق الصراعات وتثقیف الحروب هي أقدم من ف

ا سنة ث ة التي نتجت عن الصراع الفرنسي مع بروس عد الكوارث الإنسان انت تمهیدا لها خصوصا  یر، بل و
ة لاها لسنة  1870 ة بإعلان سانت بیترسبورغ ثم اتفاق انت البدا ، ف ة أخر عد ذلك 18998وحروب دام ، و

                                                            

اجة نظام روما التي جاء فیها ما یلي :" ههذا ما أكدت 5  ارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال  دی وإذ تضع في اعت
قوة.  ة  ن تصورها هزت ضمیر الإنسان م ا لفظائع لا    القرن الحالي ضحا

أن هذه الجرائم الخطیرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم.   وإذ تسلم 
د أن أخطر الجرائم التي تثیر قل المجتمع الد أسره یجب ألا تمر دون عقاب وأنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على وإذ تؤ ولي 

ذلك من خلال تعزز التعاون الدولي.   نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني و
التالي في منع هذه الجرائم."، أنظ النظام  روقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام 

ط  ة متوفر على الرا ة الدول مة الجنائ   :التاليالأساسي للمح
 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-
9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf 
6 Ayşe Sıla Çehreli, L’odyssée du XXe siècle : la naissance de la Cour pénale internationale, Synergies 
Turquie n° 2 - 2009 pp. 113-122. 
7  GARIBIAN, S., Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l’humanité. De 
l’intervention pour cause d’humanité à l’intervention pour violation des lois de l’humanité, Revue 
d’histoire de la Shoah (Ailleurs, hier, autrement : connaissance et reconnaissance du génocide des 
Arméniens), No 177-178, janvier-août 2003, p. 274. 
8 Yves Ternon, Guerres et génocides au XXe siècle, architectures de la violence de masse, Odile 
Jacob, Paris, 2007, p 42. 
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ة جنیف والبروتكولات الملحقة بها وك انت هذه ف، 9جاءت اتفاق اغة قضاء جنائي  ایدتمهالص اشر لص غیر م
ة الأمم عام ثم جاءت خطورة أخر من خلال دولي،  ل  التي 1920لجنة الخبراء التي نصبتها عص ش مهدت 

عد أن قدمت مشروعین ة،  ة دول مة جنائ ان  ؛صرح لوضع مح افحة الإرهاب والثاني  ة وم الوقا الأول متعل 
ة ة دول مة جنائ ع على اتفاقیتین عام  یهدف الى وضع مح التوق غداة مقتل  1937لمحاكمة الإرهابیین، انتهت 

ارتو ة الفرنسي لوس  ا ووزر الخارج لا ،ألكسندر ملك یوغسلاف سبب الاتفاقیتین لم تر مع العلم أن  ا النور 
لة التصدی   .10مش

  
ة مة الجنائ رة المح ف   ب. ترحیب المجتمع الدولي 

ات  ار الشخص ة لك ة مع المحاكمات التارخ ة الدول مة الجنائ ة لإنشاء المح بدأت أولى الخطوات العمل
و ونورمبورغ، فقد شرعت لجنة القانون الدولي  و مة طو ل من مح ة، في  ة الثان الضالعة في الحرب العالم

عد صدور قارا الج ة  ة الدول مة الجنائ ة انشاء المح ان ة العامة للأمم المتحدة رقم بدراسة إم ) في 3-(د  260مع
سمبر  9 قضاء 194811د ة عدم اقتناعها  ة دول مة جنائ ، لقد أبدت لجنة القانون الدولي في تقررها حول انشاء مح

ة منع  ة، ورغم إقرار اتفاق مة العدل الدول ة لد مح س ذلك ان تكون هناك غرفة جنائ دولي جنائي وفضلت ع
ة جر  ة في ومعاق ادة الجماع سمبمة الإ ة لم تُ 1948 رد مها لإنشاء قضاء دولي جنائي،  بدِ ، إلا أن هذه الاتفاق تدع

س أقرت المادة  ة 6بل على الع ون أمام المحاكم الوطن ادة    .12منه أن مقاضاة مرتكبي أفعال الإ
مة المحاولة لإنشاء ال ىعلى الرغم من فشل أول ة العامة مرة أخر لمح فقدمح دها ولة تجسیاادرت الجمع

سمبر  12) في 5-(د  489من خلال قرار الأمم المتحدة رقم  دولة عضو  17حیث أنشئت لجنة مؤلفة من  1950د
عد جنائي اجتمعت هذه اللجنة شهر أوت  ة ذات  ة دول اغة اقتراحات حول انشاء هیئة قضائ  1951مهامها ص

عة للأمم المتحدة، وقد عبرت عدید من الدول عن عدم تحمسها لهذه الهیئة، مما  واقترحت انشاء هیئة ة تا قضائ
ة من خلال القرار رقم  1952دفع الأمم المتحدة إلى إعادة الكرة سنة  )، خلصت الى 7-(د  687بإنشاء لجنة ثان

قترح انش عة للأمم المتحدة والأخر  فضي على انشاء هیئة تا قرار صدور اء هیئة مستقلة، لكن اقتراحین أحدهما 

                                                            
9 Meyrowitz, H. Le principe des maux superflus: De la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au 
Protocole additionnel I de 1977. Revue Internationale De La Croix-Rouge, V 76, n° 806, 1994, pp 
107-130. 
10 Ayşe Sıla Çehreli, op cit, p 117. 
11 Ayşe Sıla Çehreli, op cit, p 117 

ورة في  12 ة أو أ من الأفعال الأخر المذ ادة الجماع ارتكاب الإ تنص المادة السادسة على أن " یتحاكم الأشخاص المتهمون 
ة تكون ذات المادة ا ة دو ل مة جزائ مة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام مح لثالثة أمام مح

ة علیها،  ة والمعاق ادة الجماع ة منع جرمة الإ ون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها."، أنظر اتفاق اختصاص إزاء من 
ع وللتصدی أو ل ة العامة أقرت وعرضت للتوق قرار الجمع سمبر  9) المؤرخ في 3-ألف (د 260لانضمام    . 1948انون الأول /د
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ة العامة  سمبر  14المؤرخ  13)9-(د  898الجمع القرار  1954انون الأول / د ) المؤرخ 12-(د  1187، متبوعا 
سمبر  11 ة، 195714انون الأول / د ة الدول مة الجنائ ومع ذلك أرجأ النظر ، تم تأجیل النظر في انشاء المح

ة وانقطع 1953في تقرر لجنة  ل المحاولات لتحقی هذا الهدف إلى غا ة 1992ت  حت قرارات الجمع ، حیث أص
  .15العامة تمیل فعلا إلى انشاء قضاء دولي جنائي

بیر  ة تم التأكید على أن هناك تخوف  ة الدول مة الجنائ قت انشاء المح وخلال اللقاءات التشاورة التي س
ادة، ورما لكونها قد  سبب هاجس الس ثیر من الدول  خاصة تلك التي خرجت حدیثا عن الاستعمار  من قبل 

مة، ومع ذلك فإن عدد الدول  سي من انشاء المح دولة  130التي وافقت على نظام روما (تكون المستهدف الرئ
الفعل تحول في نظرة الدول د 20دول رفضته وامتناع  7صوتت بنعم مقابل  ت)، یبین أنه حدث  ولة عن التصو

عث  ا وروندا التي تزامنت مع  ة، ورما تكون مجازر یوغوسلاف حت تر فیها نوع من الإیجاب مة وأص إلى المح
مة أعطت دافعا    أخر لها.مشروع المح

 

ة بین الرفض والانسحاب .2   مأزق العضو
المجتمع الدولي ومد تقبله له ط لا محالة  ة مرت مة الدول ا على أساس أنها ستمارس إن نجاح المح

ة ه أصالة المحاكم الداخل عد مخاض عسیراختاصا تستأثر  ان  مة  لاد المح قا أن م نا بینا سا لو  ، وإذا  ، طو
ة على الموافقة من قبلها حصلت في وأن الا وقعت دولة  130 النها انت اش ة  على نظامها الأساسي فإن العضو

ات  لا في ظل المعط بیرا لها مستق لا  ون مش الا إلى الأن بل وقد  مة أعاق عملها، وما یزال اش ة للمح النس
أ  ة التي تن ة.الحال ة الدول مة الجنائ   مرحلة عسیرة قادمة للمح

  
ةأ.  ة: مؤشرات عدم الفعال   رفض العضو

ة أن نوعبذلك نعي  ،عندما نبتعد عن الإطار الكمي للدول الرافضة ونبدأ الحدیث عن الإطار الحجمي
ان  ما  ة،  ة الدول مة الجنائ ون لها تأثیر لا محالة على مستقبل المح الدول التي لم تواف على نظام روما س

مة لها تأثیر على انشائها، فلا ی عض الدول من أجل وأد مشروع انشاء المح ه  خف على أحد الدور الذ قامت 
بیر على الدول التي تقع تحت فلكها من أجل عدم إتمام المشروع،  ة، حیث مارست ضغوطات  ة الدول الجنائ

قة بین ذلك على احداث انقسامات عم ة  البلدان وراهنت  ه حتى لا تصل في النها قیت مؤمنة  لى بناء االتي 

                                                            

ة العامة  13  ط ) 9-(د  898أنظر قرار الجمع   https://undocs.org/en/A/RES/898(IX)على الرا
ط  14    https://undocs.org/en/A/RES/1187(XII)أنظر القرار على الرا
ة العامة  15  طین) 48-(د  31) و القرار 47-(د  37أنظر قرار الجمع  على التوالي الرا

 https://undocs.org/ar/A/RES/47/33 https://undocs.org/ar/A/RES/48/31 
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اسي  ع الس ام ذات الطا س على نظام روما الذ حمل مجموعة من الأح ح انشئها، وهذا الذ انع تواف دولي یت
مة وعدم قدرتها على ممارسة الاختصاصات التي من المفروض أن تضطلع علیها   .16التي تضمن هشاشة المح

ات المتحدة  ارز في هذا المقام لعبته الولا ادرة الأولى لإنشاء إن الدور ال ة على الرغم من أن الم الأمر
ا ان مصدرها أمر مة  مة وتؤثر 17المح ة جنودها جعلها تكن عداء واضحا لهذه المح ، إلا أن تخوفها من محاس

ات المتحدة من نجاح نظام روما سعت من جهة إلى التأثر في مضمونه  قن الولا ل سلبي في فعالیتها، اذ مع ت ش
ض ة مع بلدان عدیدة قصد تحصینهمما  ات ثنائ ذا إلى ابرام اتفاق ، ومع دخول 18من عدم وصوله إلى موظفیها و

م على عدم التصدی على نظام رزما  س الذ خلفه في الح لینتون قد أوصى الرئ ان بیل  النظام حیز النفاذ 
مة الج19لكن جورج بوش قرر الانسحاب تماما منه م، ، وقد زاد العداء للمح عد وصول دونالد ترامب إلى الح ة  نائ

ل من أفغانستان وفلسطین، خوفا من وصول التحقی إلى موظفین  قات الجارة في  عرقلة التحق ة  إذ هدد في البدا
ة  اسة العدائ ة، ثم تجسدت الس ة التي تمارسها الأولى على الثان م علاقة الحما ح ا ولإسرائیل  عین لأمر تا

ة م ة وحظر السفر علیهم وعلى أفراد عائلاتهمالأمر ة الدول مة الجنائ إذ أقدمت  ،ع تجمید أصول موظفي المح
صل  مة تخوفا منها على تحقی محتمل في افغانستان قد  ة العامة للمح ة على الغاء تأشیرة المدع الإدارة الأمر

 .20إلى جنودها

                                                            

ة،  16  ة للدول، مجلو العلوم الإنسان ة وجه جدید من أوجه التدخل في الشؤون الداخل ة الدلول مة الجنائ ة، المح عمر أرحومة أبورقی
سمبر 2، العدد 2جامعة أم البواقي، المجلد    .90ص ، 2018، د

زاان أول من ن 17  ة یدعى بنجمین فرن ع للقوات المسلحة الأمر ة هو شخص تا ة دول مة جنائ مح ) Benjamin Ferencz( د 
  .Ayşe Sıla Çehreli, op cit, p 116أنظر:  1944سنة 

فة ، 18  ة، مجلة القانون، العدد  خلفاو خل ة الدول مة الجنائ ات الإفلات من القانون أمام المح وما  200، ص ص 2014/ 4اتفاق
  عدها.

19 Philippe Ferlet, Patrice Sartre, La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine 
et française, Revue Études 2007/2 (Tome 406), p 171, 172. 

ي حقوق  20  ة في هیومن رایتس ووتش: "تجمید الأصول وحظر السفر هي لمنته ر ، مدیر برنامج العدالة الدول قال رتشارد د
ة، تُواصل إدارة ترامب هجومها ة الدول مة الجنائ استهدافها للمح ي الحقوق إلى العدالة.  م منته سعون إلى تقد س للذین   الإنسان، ول

س إلى على س مة، ول تسترون على الانتهاكات الجس ات المتحدة في صف الذین یرتكبون و ضع الولا ة، ما  ادة القانون العالم
ة" متورفر على موقع  ة الدول مة الجنائ ات على "المح ات المتحدة تفرض عقو عنوان الولا حاكمونها". أنظر مقال  جانب الذین 

ط التال   https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409ي: هیومن رایتس وش على الرا



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

384 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
، عبد المالك، "مآل المحكمة الجنائية الدولية: دراسة استشرافية على ضوء العقبات التي تواجهها" صايش

  .393-376ص ص. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

نتوقد  ا  تم ل بتواطؤ صیني وروسي نجحت من  211422من رقم تمرر قرار لمجلس الأمن  2002في جو
ر محتو المادة  في خلاله عة 22من نظام روما 16تحو ه طب ، وهنا لا بد أن نشیر إلى الخلل الكبیر الذ تسببت 

ة تحرك الدعو أمامها، وهذا في  ان ار منحه إم ة، على اعت ة الدول مة الجنائ العلاقة بین مجلس الأمن والمح
ة مما یجعلها قادرة نظرنا غیر م ة الدول مة الجنائ المح نطقي على أساس أن دولا تمتلك ح الفیتو لا تعترف 

ة تحرك الدعو وهي ترفض اختصاصها، 23على وقف أ إحالة تمسها یف نمنح لها صلاح ، ومن جهة أخر ف
ة هي  ة الدول مة الجنائ تقلة یئة الأمم المتحدة لكنها مسأنشئ من قبل ه جهازنقول هذا الكلام ونحن نعلم أن المح

موجب المادة 24عنها متلكها مجلس الأمن  ة التي  ة التعطیل من النظام  16، والأكثر خطورة من ذلك هي الصلاح
مة عات التي تقوم بها المح   .25والتي تجعله قادرا على وقف التحقی أو المتا

  
ة؟ ة النها ات من نظام روما: بدا   ب. الانسحا

ثیر من الأعضاء عدما بلغ  ات  ا و الاهتمام ذروته مع المصادقة على نظام روما تراجع المنحنى تنازل
اب في ذلك قد تختلف من دولة إلى أخر لكن  اختصاصها، الأس مة واعترافه  ه إلى المح عید النظر في انتسا

مه على عدد من الدول من ذلك الدور الذ لع ن تعم م ت بته الدول التي رفضعضها قد طفى إلى السطح و
ة نظام ستهان  هاتز ات المتحدة لعبت دبلوماسیتها دورا لا  ة والصین، فالولا ات المتحدة الأمر على رأسها الولا

مة والتقلیل من دورها ه المح ضا  26ه في تشو ن أ م مة، ثم  ورما ذلك ما جعل العراق وقطر تصوت ضد المح

                                                            

ة لمدة مجاء في هذا القرار طلب ا 21  ة الدول مة الجنائ اشرة أ  12تناع المح  للتحقی أو المقاضاة ، إجراءاتشهر عن بدأ أو م
ست طرفا في نظام روما الأساسي عین لدولة مساهمة ل قین تا ة تشمل مسؤولین أو موظفین حالیین أو سا ة قض  في حالة اثارة أ
ات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن لها، إلا إذا قرر مجلس الأمن خلاف ذلك، أنظر  العمل أ عمل أو اغفال یتعل  ما یتصل  ف

ا  12المؤرخ في  1422قرار مجلس الأمن  ل ط التالي 2002جو  ، متوفر على الرا
https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002) 

موجب هذا النظام الأساسي لمد 16تنص المادة  22  ة من نظام روما على أنه :" لا یجوز البدء أو المضي في تحقی أو مقاضاة 
ع  موجب الفصل السا صدر عن المجلس  مة بهذا المعنى یتضمنه قرار  اثنى عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المح

. ،من میثاق الأمم المتحدة الشرو ذاتها." أنظر نظام روما، مرجع ساب جوز للمجلس تجدید هذا الطلب    و
، ص  23    .34شیتر عبد الوهاب، مرجع ساب
مة والأمم المتحدة، وثقة رقم هذا م 24  شأن العلاقة بین المح ه مشروع اتفاق  ط: ASP/1/3-ICCا أشار إل  ، متوفر ة على الرا

https://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/arabic/part_ii_g_a.pdf 
، أثر  25  م العمر ح الشعب الفلسطیني،  انضمامح ة إسرائیل عن جرائمها  ة على محاس ة الدول مة الجنائ فلسطین إلى المح

ة، المجلد العاشر العدد الأول، ص  ة والقانون اس   .1081، 1080مجلة العلوم الس
ان مفاجئة  26  امبو  سمورنو  أو ار لو ة، فاخت مة الجنائ ار أول نائب عام للمح ي في اخت عض حتى عن الدور الأمر یتحدث ال

اما، هذه رما  عد مستشارة لد أو ما  حت ف اور التي أص مساعدة سمنثا  حه في جامعة هافار  ط لترش غیر متوقعة فقد تم التخط



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

385 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
، عبد المالك، "مآل المحكمة الجنائية الدولية: دراسة استشرافية على ضوء العقبات التي تواجهها" صايش

  .393-376ص ص. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

یز الغرب  عض الدول أن نشیر إلى التر ة، الشيء الذ جعل  ة على الملفات الافرق ة الدول مة الجنائ للمح
مة وتقرر الانسحاب منها.   تمتعض من المح

ة  ة قررت في نها ة الدول مة الجنائ انت من أبرز الدول التي أعطت دافعا للمح ا التي   2016فروس
ة الأمین  ة الروس مة الانسحاب من نظام روما، وأبلغت الخارج أن المح العام للأمم المتحدة بذلك، مبررة موقفها 

ان هناك تخوف روسي من تعرض جنودها  قد خیبت الآمال المعقودة علیها ولم تعد هیئة مستقلة، لكن وراء ذلك 
ه  ادتها على ش ا س مة على وصف استعادة روس ة واقدام المح ة الجورج عات على أعقاب الحرب الروس لمتا

ةجزرة القرم  ل تلك الانتهاكات التي صدرت عن الدولة الروس شان و ذا النزاع في الش   .27النزاع المسلح و
یز  عدما تأكدت من التر انسحابها  ة عدیدة وعجل  ا قد أجج غضب دول إفرق یز على افرق بدو أن التر و

ة، بینما تتغاضى عن التعرض  القارة الأفرق ا أخر لالمفر على أحداث تقع  ، ما سواهاف  لا تقل خطورةقضا
ا الساب سنة  س غامب رر  2016وهذا ما عبر عنه رئ ة، و ة الدول مة الجنائ غداة اتخاذ قرار الانسحاب من المح

مة تصدر قرارات عنصرة وظالمة ومهینة ضد الأفارقة على وجه الخصوص، وفي نفس العام  أن المح ذلك 
ا في الانسحاب من نظ س جاكوب زوما على مبدأ حصانة بدأت جنوب أفرق ومة الرئ ام روما وارتكزت تبررات ح

شیر خلال  س السوداني عمر ال ة اعتقال الرئ مة الجنائ انت قد رفضت طلب المح الرؤساء، والذ على أساسه 
رت حقه مذ ة في د يزارته جوهانسبرغ، والذ صدرت  مة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسان   .رفورااعتقال من المح

ضا بوروند عام  عد فتح تحقی في شبهة ارتكاب  2017وأقدمت أ مة  تها في المح على سحب عضو
ات  ه غداة الاضطرا ة ف ا أجرت الجرائم ضد الإنسان س من ذلك فإن زامب ة التي عرفها هذا البلد، وعلى الع دام

ة فرفض المقترح ة الدول مة الجنائ ة  استفتاء على الانسحاب من المح  من أصوات الناخبین. %93بنس

مة  عد أن أبلغت المح ة  ة الدول مة الجنائ ن الإشارة إلى الفلبین التي انسحبت من المح م ا  ومن دول أس
مة على فتح تحقی ظسنة قبل ذلك بنیتها الانسحاب من ن ام روما، والسبب وراء انسحاب الفلبین هو اقدام المح

س رودر  ارتكاب أعمال قتل جماعي في إطار أولي في اتهامات للرئ ومته  غو دوتیرتي ومسؤولین آخرن في ح
ما سارت مالیزا  مقتل ما یزد عن خمسة آلاف شخص،  ة  حملة على المخدرات والجرمة، انتهت هذه العمل

ا لاده قررت عدم المصادقة على نظام روما الذ  س وزرائها مهاتیر محمد أن  ت ننفس المسار حیث عبر رئ
ع على النظام والذ  ه التوق ة الذ تسبب  المشاكل الداخل رر مهاتیر هذا التراجع  ه قبل وقت وجیز، و وقعت عل

. ة الأخر اد   تم دون استشارة البرلمان والهیئات الس
  

                                                            

اب التي جعلته  ه، لتبرر التدخل احد الأس ض ضد القذافي ومجموعة من موظف الق قترح على الدول الكبر استصدار  أوامر 
ا، في مقابل   سنوات تحر في أفغانستان لم تفضي إلى اصدار تلك الأوامر، أنظر : 5الدولي في لیب

 Juan Branco, op cit, p 72 ? 73 
27 Marie Boka. La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de 
la Cour à l’épreuve de la politique des Etats. These de doctorat, en sciences politiques, Université 
Paris-Est, 2013, p 21, 22. 
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قة الاختصاص ات الوجود وحق ا: بین اث ق یز على افر ا: التر  ثان

ة  ة الدول مة الجنائ ة عن التطرق لموضوع علاقة المح ة الدول مة الجنائ غفل أ دارس یتناول المح لا 
جعل اافرق ا التي نظرتها أو التي تنظرها متعلقة بهذه القارة، مما یثیر الفضول و ، على أساس أن جل القضا

بیر من الدارسین، محاولین تفسیر هذا  یز  ط بتعدد الجرائم التي تهذه المسألة محل تر یز هل یرت دخل ضمن التر
قائها من خلال إیجاد قضا محاولة للحفا على  مة؟ أم أن الأمر یتعل  اصها، ا تمارس بها اختصاختصاص المح

ا، أو من  مة في إفرق ة إما من خلال ترشید دور المح لتا الحالتین فإنه من الضرور معالجة هذه الوضع وفي 
حث قي بین دول هذه القارة. إطارعن بدیل فعال لها في  خلال ال   تنس

  
ا: تعدد الجرائم . 1 ق ة المعاییرافر   أم ازدواج

افحة الجرائم الأشد خطورة عن طر  مة من أجلها في تحقی العدلة وم عاد التي أنشئت المح تتوقف الأ
ما أن  مة في حد ذاتها، لكن  ة مقترفیها وهذا ما أكدته المح مة على أساسهمعاق ت المح ا التي تحر ا جل القضا

ا ة 28انت في افرق ا هي القارة التي ماتزال تنتشر فیها الجرائم الدول ، فإن ذاك یجعلنا أما طرحین، إما أن افرق
مة ترسیخ  مة، أم هو تطبی عدالة القو على الضعیف ومحاولة المح التي تدخل في اختصاص المح

فة. اختصاصاها من خلال دول   ضع
  

مة    أ. تعدد الجرائم التي تخضع لاختصاص المح
حتمل أن تكون  ا، وحیثما توجد النزاعات  لا شك أن أكثر المناط التي تنتشر فیها النزاعات هي افرق
اعا أمامها من  ا ت ة على ذلك جاءت القضا ة الدول مة الجنائ ة، التي تستدعي تدخل المح ة الدول الجرائم الجنائ

ا الوسطى  ة، فجمهورة افرق مقراط ا هناك السودان إلى الكونغو الد ا، حال ا ثم أوغندا ثم لیب ین حالة قید  13ثم 
ا أفغنستان ة، مالي، مینمار، جورج مقراط ل من جمهورة الكونغو الد ا تحتل 29التحقی متعلقة  انت إفرق ، وإذا 

ة الأولى بین مختلف القارات من حیث انتشار الحروب والنزاعات فیها، فإن ذلك یرفع من احتمال وقوع  احدة و المرت
مة  .أو أكثر من الجرائم التي تختص بها المح

 
 
 

                                                            

ة في ظل النظام العالمي الجد 28  ة الدول مة الجنائ س المح مال، تسی ، ص 6/2017ید، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، عدد داود 
127.  

ط التالي:  29  مة على الرا https://www.icc-أنظر على قائمة الحالات تحت التحقی في موقع المح

cpi.int/pages/situation.aspx?ln=fr  
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قاء" ات الوجود أو الصراع من أجل "ال  ب. محاولة اث
عي إن المآسي  مة مسألة ملحة، ومن الطب ة هي التي تجعل من انشاء المح المتكررة التي شهدتها الإنسان

جب أن  مة یجب أن تشرع في ممارسة اختصاصاتها و عد انشاء المح ا عدیدة تنظر فیهاأنه  ، تكون لها قضا
ع جنائي إذا لم تكن  ون على المحك، إذ ما الحاجة إلى وضع جهاز قضائي دولي ذا طا وإلا فإن وجودها س

ة. ن أن تكیف على أنها جرائم دول م ا    هناك قضا
ان  ة إلى درجة أنه لم یتم الأخذ في الحس ة الدول مة الجنائ ان هناك حماس زائد إزاء انشاء المح یبدو أنه 

ل قضائي دولي دائم  یف له ع الید الواحدة، ف ن أن تعد على أصا م مة  ا التي تعرض على المح  لاأأن القضا
ل  ة أو أقل من ذلك في السنة، ثم ترصد له  یف لها أن تصتكون له إلا قض شرة،  ة وال انات الماد مد تلك الإم

ع الدولي. ا تحمل الطا حث عن قضا   وتثبت وجودها إلا من خلال ال
طالة مقنعة" هو اشترا أن لا  ة في حالة " مة الجنائ ر أنه من أكبر العوامل التي تجعل المح یجب أن نذ

ة التي تنظرها، فی ة على القض عات داخل عة أو تبدتكون هناك متا  جب أن تعبر الدولة عن تنازلها عن المتا
عة انات اللازمة للمتا   .30عدم توفرها على الإم

                                                            

اجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -1 من نظام روما التي تنص عل أن :" 17جده في نص المادة ذاك ما ن 30  مة  1من الدی تقرر المح
 -أن الدعو غیر مقبولة في حالة:

ة علیها , انت تجر التحقی أو المقاضاة في الدعو دولة لها ولا التحقی أ) إذا  ة في الاضطلاع   مالم تكن الدولة حقاً غیر راغ
 أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك.

ن القرار  ة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , ما لم  انت قد أجرت التحقی في الدعو دولة لها ولا ب) إذا 
ة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقا  ضاة.ناتجاً عن عدم رغ

قاً  مة إجراء محاكمة ط ون من الجائز للمح , ولا  و م على السلوك موضوع الش ان الشخص المعني قد سب أن حو ج) إذا 
 .20من المادة  3للفقرة 

مة إجراء آخر. ة من الخطورة تبرر اتخاذ المح اف  د)  إذا لم تكن الدعو على درجة 

ة في دعو معینة, تنظر -2 ة, حسب الحالة, مع مراعاة  لتحدید عدم الرغ مة في مد توافر واحد أو أكثر من الأمور التال المح
عترف بها القانون الدولي:  -أصول المحاكمات التي 

ة  ة الشخص المعني من المسئول غرض حما الإجراءات أو یجر الاضطلاع بها أو جر اتخاذ القرار الوطني  أ) جر الاضطلاع 
ة عن جرائم داخ ه في المادة الجنائ مة على النحو المشار إل  .5لة في اختصاص المح

م الشخص المعني للعدالة.ب ة تقد ما یتعارض في هذه الظروف مع ن  )  حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات 

اشرتها على نحو لا یتف ل مستقل أو نزه أو بوشرت أو تجر م ش اشرتها  اشر الإجراءات أو لا تجر م في هذه الظروف  ج) لم ت
م الشخص المعني للعدالة. ة تقد  مع ن

لي أو جوهر لنظامها  -3 ار  سبب انه انت الدولة غیر قادرة ,  ما إذا  مة ف لتحدید عدم القدرة في دعو معینة , تنظر المح
سبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورة آخر  أو غیر قادرة لسبب القضائي الوطني أو 

  على الاضطلاع بإجراءاتها.
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ة، على أساس  مة الجنائ ة على المح والغالب أن الدولة لا تتنازل ولا تقبل أن تحیل أفراد ارتكبوا جرائم دول
انا أنها تسعى للاقتصاص من الجاني وترد أن تمارس ح مجتمعها في افر  ون اد العقاب، دون أن ننسى أنه أح

ة  مة الجنائ مه إلى المح التالي لا تقبل بتسل مثل النظام الحاكم فیها و مرتكب الجرمة من موظفي الدولة أو 
شیر مة للجناة حال ادانتهم على 31حال عمر ال ات القلیلة التي تفردها المح العقو قتنع  ، أو أن المجتمع لا 

ة أو  اتینغا (غرار قض ة جرمان  مة وهي قض مت فیها المح ة ح ل Germain Katangaل قض ش ) الذ أدین 
ة  12بـ  2014نهائي سنة  اختلاق هذه القض ما یتعل  مة ف سنة سجنا، ورغم الانتقادات العدیدة التي وجهت للمح

ة الت قى العقو لها واعطائها حیزا أكبر مما تستحقه، فإنه في الأخیرة ت ع الأفعال التي ي قررت له لا تنسجم موتدو
  .32أدین على أساسها

طلب من فرنسا سنة  شیر بدأت معالمها  ة عمر ال لف مجلس  2004ففي قض ة  وعلى أساس تقارر أمر
یل لجنة لتقصي الحقائ فخلص لاعتقاد هذه اللجنة إلى أن هناك ما یدعو ل تالأمن الأمین العام للأمم المتحدة بتش

ة، بناء على ذلك الاعتقاد صدر عن مجلس الأمن القرار بوجود جر  ه الملف إلى  1593ائم ضد الإنسان موج أحیل 
عد  ة الملف  مقبول ة  20المدعي العام الذ أقر  ة غیر راغ ومة السودان شهرا من التحقی على أساس أن الح

ة ال أولو نها التمسك  م التالي لا  فهم منه أن هناك 33قضاء الوطنيفي التحقی ومقاضاة المتهمین و له  ، وهذا 
مة في  بیر من قبل المح ة، وهناك تحمس  ة الدول مة الجنائ السودان في المح سعي من قبل الدول الكبر للزج 

ات وجودها.   حد ذاتها لأث
  

حث عن الترشید أو البدیل .2 ا: ال ق ة في افر مة الجنائ   دور المح
ة تعبیرا عن موقفها توصلنا في تحلیلنا الساب  ة الدول مة الجنائ عض الدول من المح إلى أن انسحاب 

ا التي تدخل  مة مع مختف القضا ة المعاییر التي تعاملت بها المح ة لازدواج ع ان نتیجة طب ة  الرافض للانتقائ
اد في قبول الاختصا مة لم تستطع تحقی النزاهة والح ك عن تحق صفي اختصاصها، فالمح ه في اصدار قناه

ا أم "نتطرف" للحدیث عن إیجاد البدیل  ن أن نتحدث عن ترشید دورها في افرق م ام، وعلى ضوء ذلك هل  الأح
لا. ه مستق   لها ورفض اختصاصها أو على الأقل تفاد

  
  

                                                            

رة،  31  س ة، جامعة  شیر، مجلة العلوم الإنسان س السوداني عمر حسن أحمد ال رة توقیف الرئ ة لمذ سمینة، دراسة تحلیل بوخرصة 
  .224، 223، ص 2010، 18عدد 

32 Voir Juan Branco, De l’affaire Katanga au contrat social global : un regard sur la Cour pénale 
internationale, thèse de doctorat en Droit. Ecole normale supérieure – ENS, Paris, 2014, pp 324-362. 

سمینة،  33    .224، 223، ص المرجع الساببوخرصة 
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ة ة الدول مة الجنائ   أ. ترشید دور المح
ة، فمن  ة الدول مة الجنائ ات في صالح المح م من الدول الرافضةلا تصب جل المعط ة یوجد تحد قد  ناح

ة تتوسع دائرة الدول التي تنسحب من نظام روما  ل الطرق إلى تعطیلها، ومن جهة ثان مة، وتسعى  لوجود المح
ن الحدیث عن أثر  م ة المعاییر، ومن جهة ثالثة  ة وازدواج الانتقائ مة التي طالما امتازت  سبب تدخلات المح

ةالمتغیرات الدول حث عن أفضل 34ة والتي رسمت معالم جدیدة للعلاقات الدول ، فهذه الأمور وغیرها تستدعي ال
اد تام وتمارس اختصاصاتها  ح ما یجعلها قادرة على أداء مهامها  ة،  ة الدول مة الجنائ السبل لترشید دور المح

  بدون قیود.
ة ازدواج مة هي أن تزل الشعور  ة للمح النس  المعاییر وتحاول تطبی واسقا نصوص الخطوة الأولى 

التالي الابتعاد  طون بها، و انت المصالح التي یرت انت جنسیتهم ومهما  ل الأشخاص مهما  نظام روما على 
ة أو على الأقل امداد اختصاصها إلى دول معروف ارتكاب أفراد فیها للجرائم التي تدخل  لا عن القارة الافرق قل

مة، حال إسرائیل ومینمار وسورا وغیرها من الحالات التي ثبت وجود جرائم تدخل ضمن  ضمن اختصاص المح
ة. ة الدول مة الجنائ   اختصاص المح

مجلس الأمن  مة  علاقة المح قع على نظام روما خصوصا ما یتعل  ما یجب الحدیث عن اصلاح 
ة من قبل الدول اشرة إجراءات قضائ عدم م ا ممارسة اختصاصها    ة التي صادقت على نظام روما .وارت

مة على  ة المح ون سهلا في ظل تراجع مستمر لمقبول لكن یبدو من خلال جل المتغیرات أن ذلك لن 
مانها. اد ومتین قد تزعزع ا ة بناء قضاء جنائي دولي ح ان   المستو الدولي، وحتى الدول التي آمنت بإم

  
ا ق مة في افر  ب. بدیل المح

ام المادة البدیل الذ  ة تطبی أح ان من في إم ن تصوره  من نظام روما، وذلك بتفعیل مبدأ  17م
صدد المعالجة من قبل  ا التي تكون  اختصاصه في القضا أن یتمسك  ة للقضاء الداخلي  ة واعطاء الأولو التكامل

ة للقضاء الوطني حسب نص المادة المشار إلی انت الأولو ة، وإذا  مة الجنائ ها وهي الحالة المجسدة في المح
س الساب عمر  ذا في السودان مؤخرا معلى محاكمة الرئ محاكمة سیف الإسلام القذافي، و ما یتعل  ا ف لیب

عائقین. ا  صطدم واقع شیر، إلا أن ذلك    ال
ة له قد تجعله قادرا على الإ اس انة الس ة للمعني على أساس أن الم عات جد لات فالأول هو مد وجود متا

ة. مّن من اجراء محاكمة فعل ة ما  س له من الاستقلال   من العقاب، أو أن القضاء الوطني ل

                                                            

ة بین الم 34  ة الدول ة نظام العدالة الجنائ ات حفظ السلم والأمن الدولیین، ممبخوتة أحمد، قیرع عامر، فعال ة ومتطل جلة تغیرات الدول
ة، المجلد الأول، العدد    .94، ص 29الحقوق والعلوم الإنسان
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ة حقوق المتهم ة تحقی محاكمة عادلة تكفل حما ان ، وإذا تحققت إحد 35والعائ الثاني هو مد إم
الرغم من عدم  عود لها الاختصاص حتى  ة، بل إنه قد  ة الدول مة الجنائ عود للمح الحالتین فإن الاختصاص س
ع من میثاق الأمم  ام الفصل السا لاهما، وذلك في حالة الإحالة من قبل مجلس الأمن في اطار أح تحق 

قانون المعاهدات 1960ة فیینا لسنة ، رغم عدم تواف ذلك مع مقررات اتفاق36المتحدة ، ومع ذلك فإن 37والمتعلقة 
مة لاها 1970الأمن قد أقر هذا التوجه في قراره رقم  ه تمت إحالة الملف اللیبي على مح موج   .38والذ 

م  ا تسل الاختصاص على أساس رفض لیب ا  ة التمسك فعل ان لكن المثال اللیبي والسوداني یدلان على إم
ادتها، س ة متذرعة  ة الدول مة الجنائ ة  39سیف الإسلام القذافي إلى المح مة الجنائ على الرغم من إصرار المح

محاكمة ع ظهر ذلك من تمسك القضاء السوداني  شیر.على اختصاصها، ثم   مر ال

ة  ات الدول الافرق ة تراعي من جهة خصوص ة افرق مة جنائ ة فتتمثل في انشاء مح ة الثان ان أما الام
یف یجب أن تكون. ة  ها ومن نظرتها للعدالة الجنائ عا من توجهات وقناعات شعو ا نا ا افرق   وتطب نظاما قضائ

عض الخطوات نحو هذا الاتجاه من خلال  ول 2014بروتكول مالابو لسنة وقد تجسدت  ، والذ عدل البرتو
ة مة العدل وحقوق الإنسان الافرق ستهدف هذا البروتكول انشاء فرع لد 40التي یتضمن النظام الأساس لمح ، و

النظر في الجرائم الخطیرة التي تقع في القارة ضطلع  ورة  مة المذ مة ستتألف من ثلاثالمح ة أقسام ، إذا أن المح

                                                            

م مرم،  35  اختصاصها في محاكمة سیف الإسلام القذافي، أنظر بن زع ة  مة الجنائ وهي الدفوع التي على أساسها تتمسك المح
ة محاكمة سیف الإسلام  ر، المجلد  يالقذافشرع ة، مجلة المف ة الدول مة الجنائ   .273، 272، ص 10العدد  9أمام المح

ما یتعل بجرمة مشار إلیها في المادة  على أن " فقرة ب من نظام روما 13المادة  تنص 36  مة أن تمارس اختصاصها ف  5للمح
ة : ام هذا النظام الأساسي في الأحوال التال ع من میثاق الأمم  ،إذا أحال مجلس الأمن ...وفقاً لأح موجب الفصل السا متصرفاً 

  " حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جرمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.، المتحدة
ة لا تنشئ التزامات أو حقوق على دول الغیر بدون رضاها، أنظر ات 37  ات هذه المادة فإن المعاهدات الدول ة فیینا فحسب مقتض اق

ة العامة للأمم لقانون المعاهدات التي  موجب قرار الجمع شأن قانون المعاهدات الذ عقد  اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة 
سمبر  5المؤرخ في  2166المتحدة رقم    .1966انون الأول/د

مـة ومـع المـدعي العـام وتقدقرر أن تتعاون السلطات اللیبتنص الفقرة الخامسة من ذات القرار على " - 38  املا مع المح م ة تعاوناً 
قـع ع ات هـذا القـرار، وإذ یـسلم بـأن الـدول غـیر الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي لا  مقتـض یهـا للهما ما یلزمهما من مـساعدة عمـلا 

میـ حـث جمیـع الـدول والمنظمـات الإقل موجـب ذلـك النظـام،  ة وسـائر المنظمـات الدولیـة المهتمـة بـالأمر علـى التعـاون التـام أ التـزام 
مة والمدعي العام ا طرفا في نظام روما، لتتنصل من قبول مـع المح ون لیب عدم  عتد  أن مجلس الأمن لا  "، وفي ذلك دلالة 

ة، أنظر قرار مجلس الأمن  مة الجنائ فر  26المنعقدة في  6491الذ اتخذه في جلسته رقم  1970اختصاص المح قة 2011ف ، وث
  .)S/RES/1970 )2011الأمم المتحدة 

م مرم، 39  ، ص  بن زع   .274المرجع الساب
ة للعدل وحقوق الانسان ( ضرورة الوجود وحدود الممارسة )، المجلة 40  مة الافرق مة راجع بن تغر موسى، المح حول نشأت المح

حاث والدراسات في ال ة للأ ة، مجلد العر ة والاجتماع ة 03، عدد 12علوم الإنسان ل   .522، 521، ص 2020، جو
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قسم قسم  ا حقوق الانسان والأخیر للقانون الدولي الجنائي، هذا القسم في حد ذات س ا العامة، وأخر لقضا للقضا
ة وغرفة الاستئناف ة، غرفة أول   .41إلى ثلاثة غرف، غرفة تمهید

حمل في جعبته تطورات ملحوظة في مجال القضاء  عد  عرف النور  ر أن هذا المشروع الذ لم  الذ جدیر 
الجرائم التي الجنائ طوره في مناحي عدیدة، فمن جهة هو لا یختص فقط  ه نظام روما و ي الدولي یتعد ما جاء 

ض الأموال، الفساد،  ة العابرة للحدود على غرار تبی عض الجرائم الاقتصاد ضا  ضیف أ أشار إلیها هذا النظام بل 
المواد المستع الأشخاص، تهرب المخدرات، الاتجار  ضا الاستغلال غیر المشروع للمواالاتجار  رد ملة الخطیرة، وأ

ات  ستهدف الشر ة وهو بذلك  ة للأشخاص المعنو ة الجنائ اق أقر لأول مرة المسؤول ة، وفي نفس الس ع الطب
استمرار  ثروات القارة ات التي تنهب  عض الجرائم المشار 42المتعددة الجنس ، وتنشر فیها أو تساهم في انتشار 

ة الصراعاإلیها أ الأسلحة وتغذ الاتجار  اشر  ل غیر م ش عضها ولو  ما تشجع  ة. تنفا،    الداخل
ة أو وقف تبلور القانون  ة الدول مة الجنائ الضرورة وضع حد للمح عني  ة لا  ان الحدیث عن هذه الام

سایر القضاء  ون في ذلك تناس یدعم و ن أن  م س  صوصا الجنائي الدولي، خالجنائي الدولي، بل على الع
ع التدخل،  ستط ان هذا الأخیر لا یرد أو لا  مة هي جهاز تكمیلي للقضاء الداخلي فلا تتدخل إلا إن  أن المح

ة. مة الافرق ا للمح ن أن تلعب دورا تكمیل م مة لاها  عني أن المح   وهذا 
ثیر  غیر  استها قد لا  ة على س مة الجنائ قاء المح ي ا في الأمر حتى مع هذه البدائل التمع ذلك فإن 

ات الذات وصراع من  ما أسلفنا هو محاولة لإث ا  مة في افرق عرضناها، لأن الاختصاص الذ تمارسه المح
قاء.   أجل ال

  
  
  
  
 
 
 
 

                                                            
41 Voir l’article 16 de l’annexe du protocole portant amendement au protocole portant statut de la 
cour africaine de justice et des droits de l’homme, in : https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-
treaty-0045_-
_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_
human_rights_f.pdf 
42 AMISSI MELCHIADE Manirabona, La compétence de la future Cour pénale africaine à l’égard 
des personnes morales: propositions en vue du renforcement de ce régime inédit, Annuaire canadien 
de droit international, Volume 55/2017, p 295, 296. 
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  خاتمة
ة تعاقب وتردع الضالعین في جرائم شدیدة  ة دول مة جنائ على قدر الآمال التي بنیت على انشاء مح

قدر الخطورة، بإع ة،  شرة خصوصا العقود الماض ا، وتمنع تكرار مختلف المآسي التي عرفتها ال عدا دول طائها 
ة لوضع حیز النفاذ  عد سنوات من الجهود الدول ان الاصطدام بواقع استحالة تحقی هذا الحلم سرعا، إذ  ما 

عد أقل من  مة  ة، تعددت العراقیل التي واجهتها المح ة دول   عقدین من انشائها.هیئة جنائ
صعب علیها أن  -أكثر من أ وقت مضى-والیوم  مة  أن المح تطفو إلى السطح مؤشرات جدیدة توحي 

سبب الضغوطات  ا  ات وجودها واقع قة عجزها عن اث س في الحق ع ل الضرات التي تتلقاها، وذلك  تقاوم 
یزها على د ، فصبت تر اها دعالشدیدة التي تتلقاها من الدول الكبر ، ول لا حول ولا قوة لها لتحرك ضد رعا و

القانون الدولي الجنائي، بینما لم یتحرك لها ساكنا في حالات أخر لا  اب أخر لا علاقة لها  بد أن ورائها أس
ة. فها ضمن الجرائم الدول ار في تصن   غ

لات التي استعرضناها في هذه الدراسة، فقد خلصنا إلى مجم   ي:وعة من النتائج وهوعلى أساس التحل
ات. - ثیر من العق ضا متعثرة واجهتها  انت أ اهرة في بدایتها إلا أنها  رة  انت ف ة مع أنها  مة الجنا  أن المح

ة جدیدة وهي تجسید اختصاصها على أرض الواقع،  - مة عق انت أمام المح عد دخول نظام روما حیز النفاذ 
ة ح مة لم تكن وعلى الرغم من تعدد الجرائم المرتك م اختصاصها، إلا أن ید المح ول العالم والتي تدخل في صم

. ا مصالحها مع مصالح الدول الكبر سبب تحالفاتها وارت ة أو  سبب قوة الدولة المعن  لتطالها 

مة، والتي  - اب إخفاقه في نصوصه خصوصا تلك التي تبین شرو اختصاص المح لقد حمل نظام روما أس
ل دوله الدائمة  -التي صادقت على نظام روما، ثم منح مجلس الأمن  تحصرها على الدول الذ لم تصادق 

ة على نظام روما   اختصاص الإحالة.-العضو

ا والهدف الواضح من ذلك هو محاولة تجسید وتثبیت اختصاصها. - انت في افرق مة   جل تدخلات المح

بیر ا في تغیر موقف - ة المعاییر دورا  انت لازدواج مة الشيء الذ جعلها تنسحب  لقد  عض الدول من المح
 منها.

شمل الدول  - ن أن  م ة لا طائل من وجودها لآن اختصاصها لا  ة الدول مة الجنائ ل جد أن المح ش نعتقد 
ست طرفا في نظام روما فهذا یدل  طب فقط على الضعفاء، وطالما أن هذه الأخیرة ل الكبر مما یجعلها قضاء 

ة.على أنها س ق ة التطب ضعف الدول الأطراف فیها، وهو ما ینذر بنهایتها على الأقل من الناح فة  قى ضع  ت

ذرعة لضرب الدول  مة واستخدامها  س المح ة وقف تسی غ عض الاقتراحات  وعلى أساس هذه النتائج نقدم 
ما یلي: فة وهي    الضع

ة في  - مة افرق ة تكتلها في مح عد المصالح عن إحالةأن تفعّل الدول الافرق ول مالیبو لت عض  إطار بروتو
مها. ا التي تحدث على اقل  القضا
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ة، مما  - اس اب س ون لأس ا ما  ه لأن ذلك غال تفعیل القضاء الداخلي ومساعدته ومرافقته في حالة عدم تحر
ف منظور حقی العدالة و عني أنه من الأفضل أن یتم مرافقة القضاء الداخلي ودعمه وتوجیهه لأنه الأقرب إلى ت

 المجتمع.

ة الى هیئة مرافقة تساعد القضاء الوطني وتنس بین الدول في  - ة الدول مة الجنائ ل المح غي أن یتم تحو ین
النظر فیها. ه بین عدة دول عوض أن تختص   حالة تنازع الاختصاص أو تشار

ة اللجوء إلى المحاكم الخاصة إذا دعت الضرورة مع ضمان غطاء دول - اس ه المصالح الس ي لها، لا تشو
ة.  والاقتصاد

  


